
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  وإنكار وتحليل محرم وعكسه .

 قوله فصل وماهو كالإبراء يقيد بالشرط .

 أقول لا وجه لتخصيص هذه الصورة بجواز التقييد بالشرط بل يصح تقييد كل صلح بما شاء

المتصالحان من الشروط إلا لمانع والدليل على من ادعى وجوده وتأثيره في المنع .

 وأما قوله ويصح عن المجهول بمعلوم إلخ قأقول المعتبر في هذا حصول التراضي الذي هو

المناط الشرعي في تحليل الأموال فإذ حصل ذلك جاز على كل حال مهما أمكن الوقوف على القدر

جملة أو تفصيلا لأن ما لا يوقف على قدره بوجه لا يتحقق فيه ذلك المناط ويدل على جواز الصلح

بالمجهول على المعلوم ما ثبت في الصحيح أن جابر بن عبد االله كان عليه تحر ليهودي فعرض

عليه ثمر بستانه فأبى فكلم جابر رسول االله A أن يكلم اليهودي فعرض A ذلك على اليهودي

فأبى فمشى فيه رسول االله A ثم قال جدله فأوفى اليهودي وبقي لجابر قدر وهو سبعة عشر وسقا

بعد أن أوفى اليهودي ما هو له وهو ثلاثون وسقا .

 وأما كون لكل وارث المصالحة فوجهه ظاهر لأن الدين قد صار متعلقا بتركة الميت ولكل واحد

منهم فيها نصيب وإذا صالح الواحد منهم عن الجميع كان رجوعه على الباقين بما دفع من

الصلح مما هو زائد على نصيبه ثابتا إن أجازوا ذلك ورضوا به وإلا نفذ الصلح في نصيبه .

   وأما كونه لا يصح الصلح عن حد فوجهه أنه صلح أحل حراما لأن إسقاط الحدود بعد ثبوتها

حرام كما ثبت الوعيد على ذلك بالأدلة الصحيحة وهكذا لا يصح عن
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